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الحمد لله رب العالمين، رضي لنا الإسلام ديناً، وجعله ديناً شاملاً لكلِّ مظاهر الحياة، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيد الأنبياء محمد (، وعلى من تبع هُداه، وتمسَّك بشريعته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وبعد،،

فإن الإسلام بُني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (، وهو ركنٌ متعلِّقٌ بالقلب والجوارح، وإقام الصلاة وهي عبادةٌ بدنية، وإيتاء الزكاة وهي عبادةٌ مالية، وصوم رمضان وهي عبادةٌ بدنية، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً وهو عبادةٌ بدنية مالية.

فقد نوَّع الله ( العبادة حتى لا يملَّ الناس.

 وفريضة الزكاة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام، وهي أساس التكافل الاجتماعي، وعمود التنمية الاقتصادية، وهي حقُّ الفقراء في أموال الأغنياء.

وبالزكاة مع التوحيد والصلاة يدخل الإنسان في جماعة المسلمين، ويستحق أُخوَّتهم ونُصرتهم، وحق الانتماء إليهم، قال تعالى: (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)(
).

وهذا الركن يحتاج إلى معرفته كثيرٌ من المسلمين؛ ليفهموا حقيقة الزكاة، والهدف منها، ومن يستحقها، وكيف تُصرف عليهم... الخ.

وأحكام الزكاة منثورةٌ في كتب الفقه، ولكن الحاجة أصبحت ماسة إلى إعادة عرضها بلغة العصر، وبأسلوبٍ يفهمه المثقَّف العادي، وليس حِكْراً على المتخصِّص، وهذا ما فعله أستاذنا وشيخنا فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي  - حفظه الله – في موسوعته القيمة: (فقه الزكاة)، ولكن طول الكتاب – والذي جاء في مجلَّدين كبيرين – حرم الكثير من غير المتخصِّصين من الاستفادة منه، مما دفع البعض لعرض ما يتعلَّق بهذه الفريضة في مختصرات، كما فعل شيخنا الجليل عبد الخالق الشريف – حفظه الله – في كتابه: (زكاة المال حسابها ومصارفها).

فأحببتُ أن أكتب مختصراً نافعاً حول هذا الركن، يهدف إلى حثِّ الأغنياء على إخراجها، وبيان ما يعود على المسلم خاصةً، وعلى الأمة عامةً من ورائها، وعرض ما يتعلَّق بها من أحكامٍ بأسلوبٍ سهلٍ مختصر.

وإن كنتُ قد وفِّقْتُ فهذا فضلٌ من الله ( ورحمة، وما كان في البحث من تقصيرٍ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ( برئ منه ورسوله (، وهو حسبي ونعم الوكيل.

الفقير إلى عفو ربه                         د. أيمن مهدي

29/8/2006


الباب الأول

الزكاة، أنواعها، ومشروعيتها، وفضلها

أولا: تعريف الزكاة

الزكاة لغةً: تُطلق الزكاة في اللغة على البركة والنماء، والطهارة والصلاح.

والزكاة في الشرع: هي تمليك جزءٍ مُعَيَّن من مالٍ مُعَيَّن إلى من يستحقه من فئاتٍ مُعيَّنة، لتحقيق رضا الله (.

وسُمِّيت هذه الحصة المخرجة من المال زكاة: لأنها في الحقيقة سببٌ لزيادة المال الذي أُخرجت منه؛ ولأن نفس المتصدِّق تزكو، وماله يزكو، فيطهُر ويزيد.

والقرآن والسنة قد يُطلقون على الزكاة الشرعية لفظ صدقة، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)(
).

وفي الحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"(
)؛ ولذلك سُمِّي العامل على الزكاة مُصَدِّقاً.

ولكن الصدقة تُطلق على الزكاة المفروضة، وعلى ما يُخرجه الإنسان تطوُّعاً، فكلُّ زكاةٍ صدقة، وليس كل صدقة زكاة.

وسُمِّيت الزكاة صدقة: لأنها دليل صدق إيمان مخرجها، وفي الحديث: "الصدقة برهان"(
).

ثانياً: أنواع الزكاة

الزكاة نوعان:

الأول: الزكاة المفروضة على المال بمختلف أشكاله، والمتعلِّقة بالأموال.

الثاني: زكاة الفطر الواجبة في آخر رمضان، والمتعلِّقة بالأبدان.

ثالثا: مشروعية الزكاة

الزكاة شريعةٌ قديمة، فرضها الله ( على الأنبياء السابقين – عليهم السلام– فالقرآن يتحدَّث عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب – عليهم السلام – فيقول: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ)(
).

 ويقول عن إسماعيل (: (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً)(
).

 ويقول على لسان عيسى (: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً)(
).

والمُلاحَظ على الزكاة عند الأنبياء السابقين: أنها كانت مجرَّد إحسان اختياري إلى الفقراء، ولم يُحدَّد مقدارها، ولا كيف تُوزَّع، ولم يُنظر إليها باعتبارها علاجٌ لمشكلة الفقر.


رابعاً: وجوب الزكاة في الإسلام

منذ ظهور الإسلام وهو يدعو إلى مساعدة الفقراء والمساكين، حتى قبل أن تُفرض الزكاة، وحسبُك أن تقرأ هذه الآيات المكية في سورة المدثِّر، وهي من أوَّل ما نزل من القرآن، تقرأ قول الله تعالى عن سبب دخول المجرمين النار: (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)(
).

ولم يكتف الإسلام في مكة بالإحسان إلى الفقراء، بل حثَّ أتباعه على الترغيب والحض على إطعام المساكين، قال تعالى مُعَلِّلاً دخول النار: (إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ . وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ)(
).

وخاطب القرآن أهل مكة موبِّخاً لهم فقال: (كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ)(
).

 بل جعل القرآن الكريم من لوازم الكفر والتكذيب بيوم الدين: (فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ)(
)، والحضُّ على طعام المسكين يعني: الحث عليه، ودعوة الناس إليه، بعد أن يبدأ الإنسان بنفسه.

ووصف الله ( المتقين بقوله: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)(
)، حقٌّ يُحَدِّدونه هم، وذلك قبل أن يُحَدِّده الله ( ويُقدِّره.

وبهذه الآيات – وغيرها كثير – غرس القرآن الكريم في روح المسلم منذ العهد المكي أن للفقراء حقاً معلوما، وليس صدقة اختيارية تطوعية، ولكنها زكاة مطلقة من القيود والحدود، وموكولة إلى إيمان الفرد، لا فرض الشرع.

فلما استقرَّ المسلمون في المدينة فُرِضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، فحدَّد الشارع الأموال التي تجب فيها، وشروط وجوبها، والمقادير الواجبة، ومصارفها ومن يقوم على تنظيمها وإدارتها.

فجعل الإسلام الزكاة فريضة لازمة، يكفر جاحدها، ويفسق مانعها، قال تعالى: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ)(
).

 وهي أحد أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، ثبتت فرضيتها بالآيات القرآنية، وبالسنة النبوية المتواترة، وبإجماع الأمة كلها خلفاً عن سلف، وجيلاً بعد جيل، فمن أنكرها، وجحد فرضيتها فقد كفر؛ لأنه كذَّب الله ( ورسوله (.

وبهذا الحكم الشرعي الصحيح الواضح المُجمع عليه نعرف مكان أولئك الذين يُحقِّرون من شأن الزكاة، ويجهرون بأنها لا تصلح لهذا العصر، وهم من أبناء المسلمين، ممن نشأوا في ديار الإسلام، إنها ردة ولا أبا بكر ( لها(
).
خامساً: فضل الزكاة

قُرنت الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم ثمانٍ وعشرون مرة، وهذا ما جعل عبد الله بن مسعود ( يقول: "أُمرتم بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له"(
).

والآيات الواردة في فضل الزكاة كثيرة جداً، منها قول الله تعالى: (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)(
).

 وقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(
).

والزكاة من موجبات الولاية للمؤمنين، قال تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)(
).

والزكاة أحد الأشياء المفرِّقة بين المؤمن والمنافق، فقد وصف الله ( المنافقين بقوله: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(
).

 ووصف المؤمنين بقوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(
).

وإخراج الزكاة شرطٌ للتمكين في الأرض، قال تعالى: (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ)(
).
وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، فعن عمر بن الخطاب ( أن جبريل ( سأل رسول الله ( عن الإسلام فقال رسول الله (: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة..."(
).

وفي حديث ابن عمر ( المشهور: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً"(
).

وهي ثالثة دعائم الإسلام العظمى، وشعيرةٌ من شعائره الكبرى، فرضها الله ( على الأغنياء لكفاية الفقراء. 

قال علي بن أبي طالب (: "إن الله ( فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إن جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم، ألا وإن الله ( يحاسبهم حساباً شديداً، ويعذِّبهم عذاباً أليماً"(
). 

سادساً: التحذير من منع الزكاة

حثَّ الإسلام المسلم على الإنفاق، وأمره بإخراج الزكاة، وحذَّره من منعها، وتوعَّد المانع بالعذاب الأليم، قال  تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)(
).

ومانع الزكاة لا يستحق رحمة الله تعالى، قال تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ)(
).

 بل الواجب على جماعة المسلمين أن تقاتله إن امتنع عن أدائها مع غيره، ففي حديث عبد الله بن عمر ( أن رسول الله ( قال: "أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله  وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة"(
).

وقد حذَّر الرسول ( مانعي الزكاة، وأنذرهم بالعذاب الغليظ في الآخرة، فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: "من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرعاً له زبيبتان، يُطوِّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ـ يعني بشدقيه ـ ثم يقول له: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا النبي ( قول الله  تعالى: (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(
). 

وقد توعَّد رسول الله ( مانع الزكاة بأنه سيُعذَّب بها يوم القيامة، فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: "ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدِّي حقها إلا جُعلت له يوم القيامة صفائح ثم أُحمي عليها في  نار جهنم، فيُكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدِّي حقها إلا أُتى بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مضت عليه أُخراها رُدَّت عليه أُولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدُّون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار"(
).

ولم يكتف الرسول ( بالعذاب الأخروي، بل توعَّد مانعي الزكاة بالعقوبة الدنيوية أيضاً، فعن بريدة بن الحصيب ( أن الرسول ( قال: "ما منع قومٌ الزكاة إلا ابتلاهم الله ( بالسنين"(
). 

وعن ابن عمر ( أن رسول الله ( قال: "ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا"(
).

سابعاً: الأسباب الداعية لإخراجها على مستوى الفرد

الزكاة عبادةٌ شرعيَّةٌ يؤدِّيها المسلم تنفيذاً لأحكام الله (، وتقرُّباً إليه، ومع ذلك نجد أن للزكاة حِكَماً أخلاقية، وأهدافاً تربوية، وقِيَماً روحية، قصد الإسلام تحقيقها لمعطي الزكاة ولآخذها أيضاً.

فمن أهداف الزكاة وآثارها على المعطي: 

1- الزكاة تطهيرٌ للنفس من الشحِّ والبخل الذي يجعل الإنسان عبداً للمال، فيكون المسلم عبداً لله ( وحده، ومتحرِّراً من الخضوع لسواه.

2- في الزكاة تدريبٌ على خلق البذل والإنفاق؛ ليكون طبيعةً عند المسلم. 
3- الزكاة اعترافٌ لله ( بالجميل وشكرٌ لنعمته.
4- في الزكاة علاجٌ للقلب من التعلُّق بالمال، والاستغراق في حب الدنيا، فإن التعلق الزائد بالمال يُورث البخل، ويُذهل النفس عن حب الله (، والتعلُّق بالآخرة.
5- الزكاة سببٌ في حب الفقراء للغنى، ودعائهم له، فيبقى ما له ويزيد، ويُبارك له فيه.
6- الزكاة تطهيرٌ للمال من أسباب النقص والمحق، بإخراج حق الفقراء منه، بشرط أن يكون المال في أصله حلالاً، لأن الله ( لا يقبل صدقةً من المال الحرام، وفي الحديث: "إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيِّباً"(
).
7- في الزكاة زيادةٌ للمال وتنميةٌ له بوضع البركة فيه قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)(
).
وفي الحديث: "ما نقص مالٌ من صدقة"(
).
ومن أهداف الزكاة وآثارها في الآخذ:

1- الزكاة تحريرٌ لآخذها من ذُلِّ الحاجة، فيقضي بها حاجاته المادية والنفسية كالزَّواج، والمعنوية الفكرية ككتب العلم.

2- الزكاة تُطَهِّرُ الفقير من مرض الحسد والكراهية للأغنياء.
ثامناً: أهداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع

1- مصارف الزكاة تستوعب أصحاب الحاجات المختلفة في المجتمع فيتكافل أفراده، وتُحَلُّ مشكلة الفقر مما يؤدِّي إلى تماسك المجتمع وترابط أفراده برباط الأخوة.

2- الزكاة تُلزم أصحاب الأموال بتنميتها واستغلالها حتى لا تأكلها الزكاة السنوية مما يكون له أعظم الأثر على اقتصاد المجتمع.
3- الزكاة أحد وسائل الإسلام للقضاء على الطبقية حتى لا يوجد الثراء الفاحش بجوار الفقر المدقع، وتتقارب الملكيات في المجتمع.
4- القضاء على ظاهرة التسوُّل وجعل العمل هو أساس الكسب، وتهيئة العمل المناسب لكل عاطلٍ قادرٍ على الكسب، وضمان المعيشة للعاجزين وذلك من أصول الزكاة.
5- حل المنازعات والخصومات الناشئة بين الأفراد والجماعات بإعطاء الديات والغرامات للمستحقِّين لها من سهم الغارمين. 
6- إعانة من أُصيب بكارثةٍ أفقدته ماله من سهم الغارمين.
7- مساعدة الشباب الراغبين في الزواج إن كانوا من أهل الحاجة؛ فتشبع غرائزهم بالحلال، ويأمن المجتمع من شرورهم.
فإذا علم المسلم فضل الزكاة وأثرها الطيب على نفسه أولاً وعلى مجتمعه ثانياً وعقوبة مانعها وجب عليه أن يسارع بإخراجها عن طيب نفسٍ تقرُّباً إلى الله  تعالى وتوصُّلاً لزيادة ماله وبركته.


  الباب الثاني

 من تجب عليه الزكاة؟

أجمع العلماء على أن الزكاة تجب على المسلم البالغ العاقل الحر المالك للنصاب الذي حدَّده الشرع في أيِّ نوعٍ من أنواع المال تجب فيه الزكاة.

ولأن الزكاة أحد أركان الإسلام فلا تجب على كافر لأنها فرعٌ من الإسلام وهو مفقودٌ عنده.

وقد اختلف العلماء في مال الصبي والمجنون هل تجب فيه زكاة أم لا؟ فذهب فريقٌ من العلماء إلى أن مال الصبي والمجنون لا زكاة فيه، وقال جمهور العلماء بوجوب إخراج الزكاة من مالهما ويُخرجها عنهما ولِيُّهما من مالهما وهو الرأي الصحيح لقوة أدلَّته.

ولكن ينبغي الالتفات إلى أمرين مهمين: 

الأول: أن الأحاديث والآثار نبَّهت الأوصياء على وجوب تثمير أموال اليتامى والمجانين حتى لا تلتهمها الزكاة.  

الثاني: إذا كان ما يملكه اليتيم والمجنون لا يزيد على نفقتهما الضرورية إلى وقت البلوغ للصبي وإلى العمر الغالب لأمثال المجنون فلا تجب فيه الزكاة حتى لا ينفد؛ ويتعرضا لذل الفقر والحاجة، وكذلك إذا لم يستطع الموصي تنميته كأن يكون في المجلس الحسبي. 

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

وضع العلماء شروطاً ستة للمال الذي تجب فيه الزكاة: 

الأول: أن يملكه صاحبه ملكاً تاماً بحيث لا يتعلَّق به ملك غيره ويمكنه التصرُّف فيه باختياره فإذا كان له دَينٌ عند غيره فإذا كان مرجو الأداء وجب عليه زكاته، وإن كان غير مرجو الأداء فالصحيح أنه لا زكاة فيه حتى يقبضه فإذا قبضه زكَّاه لسنةٍ واحدة.

الثاني: أن يكون المال نامياً بالفعل أو قابلاً للنماء، ومعنى النماء: أن يُدِرَّ على مالكه ربحاً.

الثالث: أن يبلغ المال نصاباً، وقد حدَّد الشارع نصاب كل مالٍ كما سيأتي.

الرابع: أن يكون المال زائداً عن حاجات الإنسان الضرورية التي لا يستغنى عنها كالمسكن والمركب وآلات الحرفة.

الخامس: أن يكون النصاب خالياً من الدَيْن فلو ملك الإنسان نصاباً وكان عليه دَيْنٌ يستغرقه أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه.

السادس: أن يحول عليه الحول، والمراد: أن يمر على المال في  ملك المالك اثنا عشر شهراً عربياً.


الباب الثالث

أنواع المال الذي يجب فيه الزكاة 

الزكاة واجبةٌ في كل مالٍ وُجِدَت فيه الشروط السابقة، وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة هي:

أولاً: زكاة الذهب والفضة ( النقدين )

وقد ثبت وجوب الزكاة فيهما بالقرآن والسنة والإجماع.

فمن القرآن قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)(
).

وأما السنة فقد جاء عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: "ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدِّي منها حقَّها.....(
).

وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين وأن المقدار الواجب إخراجه فيها هو ( 2.5  بالمائة ). 

نصاب النقود

اتَّفق علماء المسلمين على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وهذا النصاب يساوي بالوزن الحديث: 595 جرام.

وذهب جمهور العلماء إلى أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهذا النصاب يساوي بالوزن الحديث: 85 جرام.

ولكن بأيِّ النصابين نُحَدِّد قيمة ما نتعامل به اليوم من أوراقٍ مالية؟ الصحيح الراجح أن نقتصر على تقدير النصاب في عصرنا بالذهب فنقول من ملك ما يساوي: 85 جرام من الذهب وحال عليه الحول وكان فائضاً عن حاجته الضرورية وجب أن يخرج منه: 2.5 بالمائة، وذلك لأن الزكاة واجبةٌ على الأغنياء ومن ملك نصاباً من الفضة لا يُقال له غني.

زكاة الحُلي

ذهب جمهور العلماء إلى أن حُلِيِّ المرأة من غير الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان لا زكاة فيه فإذا جاوز المعتاد وبلغ درجة الإسراف أو كان القصد منه الاكتناز ففيه الزكاة، فإذا كان الحُلِيُّ من الذهب والفضة فقد اختلف العلماء هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ والراجح أن الحلي الذي تستخدمه المرأة للزينة لا زكاة فيه وإن بلغ نصاباً، أما ما اتُّخِذ مادة للكنز والادخار أو بلغ حد السَّرف وجاوز المعتاد فالصحيح أنه يجب أن يُزكَّى، فإذا كان استعمال الذهب والفضة مُحَرَّماً كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل وما يلبسه الرجل من الذهب وجبت فيه الزكاة.
ثانياً: زكاة الثروة الحيوانية

والمراد بالحيوانات: ما عرفه العرب باسم الأنعام وهي: الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز.

وقد وضع العلماء أربعة شروطٍ لوجوب الزكاة في الأنعام:
الأول: أن تبلغ نصاباً وهو: خمسٌ من الإبل، وثلاثون من البقر، وأربعون من الشياه.

الثاني: أن يحول عليها الحول.

الثالث: أن تكون سائمة بمعنى: أن تكتفي بالمرعى المباح في أكثر العام، وأن يقصد صاحبها بذلك الدر والنسل واللبن والسمن والزيادة، فإذا عُلِفَت أكثر العام كثُرت نفقتها وشقَّ على النفوس إخراج الزكاة منها، وحينئذٍ لا زكاة فيها، وإنما تُزَكَّى زكاة عروض التجارة باعتبارها مشروعاً تجاريا.

الرابع: ألا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي الزرع وحمل الأثقال ونحو ذلك.

فإذا رُبِّيَت الأنعام بغرض التجارة كانت زكاتها زكاة عروض التجارة.

زكاة الإبل

اتَّفق العلماء على أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمسٍ إلى مائة وعشرين على النحو التالي:

	من
	إلى
	القدر الواجب فيه

	5
	9
	شاة واحدة 

	10
	14
	شاتان

	15
	19
	ثلاث شياه 

	20
	24
	أربع شياه 

	25
	35
	بنت مخاص: وهي التي دخلت في سنتها الثانية 

	36
	45
	بنت لبون: وهي التي دخلت في سنتها الثالثة 

	46
	60
	حقه: وهي التي دخلت في سنتها الرابعة 

	61
	75
	جذعه: وهي التي دخلت في سنتها الخامسة 

	76
	90
	بنتا لبون 

	91
	120
	حقتان 


فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه.
زكاة البقر والجاموس

نصاب البقر والجاموس ثلاثون ومقدار ما يخرج منها على النحو التالي:

	من
	إلى
	القدر الواجب فيه

	30
	39
	تبيع أو تبيعه: وهو ما له سنه 

	40
	59
	مسنة: وهو ما له  سنتين 

	60
	69
	تبيعان 

	70
	79
	مسنة وتبيع 

	80
	89
	مسنتان

	90
	99
	ثلاثة أتباع 

	100
	109
	مسنة وتبيعان 

	110
	119
	مسنتان وتبيع 


فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيعٌ وفي كل أربعين مسنة.

زكاة الغنم والماعز

ونصابها أربعون والقدر الذي يخرج منها يكون على النحو التالي:

	من 
	إلى 
	القدر الواجب فيها 

	1
	39
	لا شيء 

	40
	120
	شاة

	121
	200
	شاتان

	201
	399
	ثلاث شياه

	400
	449
	أربع شياه

	500
	599
	خمس شياه


فإن زاد ففي كل مائة شاة. 

زكاة الخيل

ومما يُلحق بهذا الباب زكاة الخيل فقد اتَّفق العلماء على أن ما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب، أو حمل الأثقال، أو للجهاد عليها في سبيل الله ( لا زكاة فيها، كما أجمعوا على أن الخيل المعلوفة لا زكاة فيها. 

كما أجمعوا على أن ما اتُّخذ منها للتجارة فيه زكاة عروض التجارة.

ولكنَّ العلماء اختلفوا في الخيل السائمة التي يقتنيها المسلم بغية نتاجها فأوجب أبو حنيفة الزكاة فيها بأن يُقَوِّمها صاحبها ثم يخرج منها 2.5 بالمائة، والراجح أن للإمام العادل أن يأخذ من الخيل الزكاة إذا اتَّخذها أصحابها لغرض النماء والكسب وعادت عليهم بالأرباح الكثيرة.

ثالثا: زكاة الزروع والثمار

وهي واجبةٌ بِمُجَرَّدِ الحصول عليها ولا يُشترط فيها حولان الحول وقد دلَّ على وجوبها القرآن والسنة والإجماع. 

فمن القرآن قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ)(
).

 وقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(
).

ومن السنة ما روي ابن عمر ( أن رسول الله ( قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً ـ وهو ما يشرب بعروقه من الأرض ـ العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر"(
).

وأجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض.

الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة

اختلف العلماء في تحديد الأنواع التي تخرج منها الزكاة والراجح هو: وجوب الزكاة في كل ما أخرج الله ( من الأرض مما يُقصد بزراعته نماء الأرض وذلك لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ)، ولعموم قول النبي (: "فيما سقت السماء العشر".

نصاب زكاة الزروع والثمار

ذهب جمهور علماء الأمة إلى أن الزكاة لا تجب في شيءٍ من الزروع والثمار حتى يبلغ: خمسة أوسق، والوسق: يساوي ستون صاعاً، فالأوسق الخمسة تساوي: تلاثمائة صاع والكيلة المصرية تساوي: ستة آصع فالنصاب إذاً: 300 صاع ÷ 6 = 50 كيله مصرية وهذا يساوي 653 كيلو جرام من غلة متوسطة القيمة في بلادنا كالقمح أو الأرز.

مقدار الواجب في زكاة الزروع الثمار

إذا سُقيت الأرض بماء السماء أو بماء العيون أو بما لا كُلفة فيه ففيها: العشر، فإذا سُقيت بالنضح والآلات ففيها: نصف العشر، فإن سُقيت نصف العام بكلفة والنصف الثاني بدون كُلفة ففيها: ثلاثة أرباع العشر، وذلك بعد إخراج النفقات التي صرفها الزارع على أرضه والتي تشمل أجرة الأرض والبذور والسماد ونحو ذلك مع استثناء نفقات الري لأن الشارع أنزل القدر الواجب بسببها من العشر إلى نصفه فإن كان الباقي بعد خصم الديون والمصاريف نصاباً فإن سقيت بدون كلفه ففيها العشر أو بآلة فنصف العشر.

زكاة الأرض المستأجرة

ذهب بعض العلماء إلى أن زكاة الأرض المستأجرة يكون على المستأجر بينما ذهب البعض إلى وجوبها على مالك الأرض.

والصحيح أنها تجب على المستأجِر في صافي الزرع بعد خصم أجرة الأرض ونفقات الزراعة، وتجب على مالك الأرض فيما أخذه من أجرٍ بعد خصم ديونه ونفقاته الضرورية فإن بقي له ما يعادل نصاباً من الزرع أخرج عشره أو نصف عشره حسب طريقته في سقي الأرض.

رابعاً: زكاة عروض التجارة

والمراد بها كل ما يُعَدُّ للبيع والشراء بقصد الربح فإذا بلغ ما يملكه نصاباً وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته وهو: 2.5 في المئة أي ربع العشر، وقد دلَّ على وجوب زكاة عروض التجارة القرآن والسنة والإجماع والقياس، فمن القرآن قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ)(
).

 وقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)(
).

ومن السنة حديث أبي أمامة ( أن رسول الله ( قال: "أدوا زكاة أموالكم"(
)، من غير تفريقٍ بين مالٍ ومال.

وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوبها، ومن شذَّ ومنعها فخلافه غير مُعتدٍّ به. 

وأما القياس فلأن العروض المُتَّخذة للتجارة مالٌ مقصود به التنمية فأشبه الأنواع التي اتَّفق العلماء على وجوب الزكاة فيها، فإذا بلغ المال نصاباً في آخر الحول وجبت زكاته.

كيف يُزكِّي التاجر تجارته

إذا حلَّ موعد الزكاة وبلغ المال نصاباً فالواجب على التاجر أن يجمع النقود الحاضرة لديه، ويضيف إليها قيمة البضائع الموجودة لديه بسعر الجملة، ويضيف إليها الديون التي تجب له عند الآخرين إذا كانت مرجُوَّة الأداء ثم يطرح من هذا جميعه قيمة الديون الواجبة عليه للغير وما بقي ففيه الزكاة 2.5 بالمائة، ويخرجها نقوداً بقيمة الواجب عليه، أو يخرج الزكاة من عين ما يُتاجر فيه إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، ومن الجدير بالذكر التنبيه على أن رأس مال التجارة الذي يجب تزكيته وهو رأس المال المتداول فقط   أما المباني والأثاث والأصول الثابتة فلا تحتسب.

خامساً: زكاة العسل

اختلف العلماء في العسل هل تجب فيه زكاة أم لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة فيه، والراجح هو القول بوجوب الزكاة فيه لأنه مال، وعموم النصوص لم تُفَرِّق بين مالٍ وآخر، وللأحاديث والآثار التي وردت فيه فهي مع ضعفها يقوِّي بعضُها بعضاً.

ونصاب العسل أن يُقَدَّر بقيمة خمسة أوسق أي: 653 كيلو جرام من أوسط ما يوسق كالقمح والأرز، فإن بلغ العسل قيمتها ففيه العشر بعد خصم النفقات والتكاليف.
سادساً: زكاة المنتجات الحيوانية

كتربية الحيوانات غير السائمة ـ أي المعلوفة ـ من أجل الألبان، وكتربية الدواجن من أجل لحمها، وكتربية دود القز من أجل الحرير، وهذه المنتجات تشبه عروض التجارة ولذلك فالراجح تقويمها كل عامٍ مع نتاجها ثم إخراج ربع العشر من رأس المال ونمائه معاً.

سابعاً: زكاة الثروة المعدنية

1- زكاة الركاز: وهو الكنز الذي دفنه القدماء في الأرض وفيه الخمس.

2-  زكاة المعدن: وهو كل ما خرج من الأرض مما يُخلق فيها من غيرها مما له قيمة كالذهب والنحاس والبترول ونصابه كالنقود ولا يشترط فيه الحول، وقد اختلف العلماء في قدر الواجب فيه: فمنهم من أوجب فيه الخمس، ومنهم من أوجب فيه ربع العشر، والصحيح أنه يُنظر إلى ما بُذل فيه من التعب والتكاليف ثم يُقدَّر الواجب فيه ما بين الخمس وربع العشر.
3-  وهناك من العلماء من يرى أن المعادن النفيسة كالبترول والحديد يجب أن تملكه الدولة ولا يملكه فردٌ أو أفراد.
ثامناً: زكاة الأسهم والسندات

السهم هو: جزءٌ من رأس المال لشركةٍ مُعَيَّنَةٍ ويمكن التصرُّفُ فيه دون موافقة باقي أصحاب رأس المال، وقيمته تزيد وتنقص حسب ربح الشركة أو خسارتها.

والسند هو: تعهُّدٌ مكتوبٌ من البنك أو الشركة لحامله بسداد مبلغ مقدَّر من قرضٍ في تاريخٍ مُعَيَّنٍ نظير فائدةٍ مُقَدَّرَةٍ لا تزيد ولا تنقص(
)، والواجب على صاحب الأسهم أن يحسب قيمتها آخر كل حولٍ، ويُضيف إليها الربح، ثم يخرج زكاتها بمقدار: 2.5 بالمائة بعد خصم قيمة الأثاث الثابت من الأسهم، أما السندات فتُحْسَبُ قيمتُها فإن بلغت نصاباً وحال عليها الحول وجب إخراج الزكاة منها بمقدار: 2.5 بالمائة.
تاسعاً: زكاة الدَّيْن

الدين نوعان: دينٌ مرجو الأداء بأن كان على موسرٍ مُقِرٍ بالدَّين فهذا يجب على الدائن تعجيل زكاته ويحسبه مع ماله الحاضر كأنه في يده، ودينٌ غير مرجو الأداء بأن كان على معسِرٍ لا يُرْجَى يساره، أو على جاحدٍ له ولا بيِّنةٍ عليه فالصحيح أن يزكِّي الدائن هذا المال إذا قبضه عن سنةٍ واحدةٍ ماضيةٍ مهما طالت مدة بقاء هذا الدين عند المدين.


الباب الرابع

زكـــــــــــــــــاة الفطـــــــر

معنى زكاة الفطر ومتى فرضت؟
هي الزكاة التي سببُها الفطر من رمضان، وتُسَمَّى أيضاً صدقة الفطر، مشتقَّةٌ من الفطرة وهي: الخلقة؛ لأنها تزكِّى النفس وتنقِّي عملها، وتُسَمَّى زكاة الأبدان.

وقد فُرِضت في السنة الثانية من الهجرة وهي زكاة متميِّزة عن الزكوات الأخرى فهي ضريبةٌ على الأشخاص وغيرها ضريبةٌ على الأموال، ولذلك لا يُشترط لها ملك النصاب بشروطه، ولذلك سمَّاها بعض العلماء زكاة الرؤوس أو الرقاب.

حكم زكاة الفطر

اتَّفق العلماء على وجوب زكاة الفطر، وقد استدلُّوا على ذلك بحديث ابن عمر ( أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر من رمضان(
)، ولدخولها في عموم قول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)(
)، وقد سمَّاها رسول الله ( زكاة.
حكمة مشروعيتها

الحكمة في إيجاب هذه الزكاة ما جاء عن ابن عباس ( قال: فرض رسول الله ( زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين(
).

وهذا يعني أن حكمة مشروعيتها:-

1. تُطَهِّرُ الصيام مما خالطه من اللغو والمعاصي فتجبر نقصانه.
2. إطعام المساكين وإغناء المحتاجين عن ذلِّ السؤال فيفرح الجميع بالعيد.
على من تجب زكاة الفطر؟
تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ كبيراً كان أو صغيراً، حراً كان أو عبداً، رجلاً كان أو امرأة، غنياً كان أو فقيراً، إذا كان مقدارها فاضلاً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وفاضلاً عن حوائجه الأصلية يُخْرِجُها المسلم عن نفسه وعمَّن يعول من المسلمين.

المقدار الواجب في زكاة الفطر

الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو صاعٌ من غالب قوت البلد، ومن زاد على ذلك فهو تَطَوُّع.

مقدار الصاع؟

 والصاع يساوي: قدح وثلث مصري أي: يساوي سدس كيلة مصرية، وبالوزن يساوي: 2.176 كجم حسب الوزن بالقمح، فإن أخرج من صنفٍ أثقل منه كالأرز مثلاً وجب زيادة الوزن المذكور بما يوازي الفرق ولذلك كان الأولى الاعتماد على الكيل لا الوزن؛ لأن في الحبوب الخفيف والثقيل.

الأصناف التي تُخْرَج منها الزكاة

الواجب على المسلم إخراج زكاة فطره صاعاً من غالب قوت بلده أو من غالب قوته إذا كان أفضل من قوت البلد.

هل يجوز إخراج القيمة؟

ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى: عدم جواز إخراج قيمة زكاة الفطر، بينما أجاز الأحناف إخراج القيمة؛ لأنه أنفع للفقير، وأيسر للمعطي، خاصةً في عصرنا هذا، والصحيح: التفصيل في الأمر، فإذا كانت القيمة أنفع للفقير فهي أولى، وإن كان الطعام أنفع له فهو أولى.

وقت وجوب زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر إذا غربت شمس آخر يومٍ من رمضان، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، فإذا أخَّر إخراجها عن الصلاة وأخرجها في بقية اليوم فهذا مكروه، وتأخيرُها عن يوم العيد حرامٌ بالاتِّفاق، ولا تسقط بالتأخير، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان، وإخراجها قبل العيد بيومٍ أو يومين أولى وأقرب إلى تحقيق المقصود منها وهو: إغناء الفقراء يوم العيد بالذات.
مصارف زكاة الفطر

مصارف زكاة الفطر هي: مصارف الزكاة الثمانية المعروفة.

 والأولى تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم إلا إذا وُجدت مصلحةٌ تستدعي الإعطاء لغيرهم.

ويجوز للشخص الواحد أن يدفع زكاته إلى شخصٍ واحد أو إلى عِدَّةِ أشخاصٍ يقسمها بينهم، والحاكم في ذلك هو الاحتياج والمصلحة.

ولا يجوز صرفها لكافرٍ، أو مرتدٍّ، أو فاسقٍ يجهر بفسقه، أو غنىٍ، أو عاطل، قادر على الكسب، كما لا يجوز إخراجها لمن يلي المسلم نفقته كالوالدين والزوجة والأولاد، وإخراجها لفقراء بلده وللفقراء من أقاربه أولى.


الباب الخامس

مصـــــــــارف الزكـــــاة

أجمل القرآن أمر الزكاة وفصَّلت السنة هذا الإجمال فذكرت كل ما يتعلَّق بالزكاة، غير أن اللافت في الأمر أن القرآن فصَّل مصارف الزكاة وذكرها تحديداً، وذلك حتى يأخذ المال من يستحقُّه وتتحقَّق العدالة.

ومصارف الزكاة ثمانية ذكرها القرآن تحديداً قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(
).

وسأذكر كل ما يتعلَّق بهذه الأصناف:

المصرف الأول والثاني: الفقراء والمساكين 

بدأ الله ( مصارف الزكاة بذكر الفقراء والمساكين، وهذا يفيد أن هدف الزكاة الأكبر هو: علاج الفقر والمسكنة وكفالة الفقراء ورعايتهم.

من هو الفقير ومن هو المسكين؟

الفقير والمسكين صنفان لنوعٍ واحد وهم: أهل العَوَز والحاجة، وإذا ذُكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذُكر المسكين دخل معه الفقير، وإذا ذُكرا معاً فلكل واحدٍ منهما معنىً يختص به، فهما إذا اجتمعاً افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. 

فإذا اجتمعا فالمراد بالفقير: المحتاج المتعفِّف الذي لا يسأل، والمراد بالمسكين: المحتاج المتذلِّل الذي يسأل.

فالمستحقُّ للزكاة باسم الفقر والمسكنة هو: الذي لا مال له ولا كسب أصلاً، أو من له مال وكسب ولكنه لا يكفي له ولمن يعول، فإذا اكتفى الإنسان بدخله حرمت عليه الصدقة، وإذا احتاج ولم يكفه دخله مهما كان كبيراً حلَّت له، فإذا كان قادراً على كسبٍ يليق به يحصل له منه كفايته وكفاية من يعول ثم ترك العمل بدون عذرٍ فلا يحل له الأخذ من الزكاة حتى ولو كان مُتَفَرِّغاً للعبادة، فإن كان مُتَفَرِّغاً للعلم جاز له الأخذ منها، وفي الحديث أن رسول الله ( قال: "لا تَحِلُّ الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى"(
)، وهو القويُّ القادر على الكسب. 

وفي حديثٍ آخر: "ولا حظ فيها – أي الزكاة – لغني، ولا قوي مكتسب"(
)، أي كسباً حلالاً كافياً يليق بمروءته وحاله.

وقد يظن البعض أن المراد بالفقراء والمساكين: المتسوِّلون الذين احترفوا سؤال الناس، وتظاهروا بالفقر والمسكنة، وهذا فهمٌ خاطئ، فقد نبَّه الرسول ( على أهل الحاجة الحقيقيين الذين يستحقون الزكاة قبل غيرهم فقال: "ليس المسكين الذي يطوف على الناس تردُّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس"(
).

كم يُعْطَي الفقير من الزكاة؟

ليس الهدف من الزكاة هو إعطاء الفقير جنيهاً أو جنيهين، وإنما الهدف منها: هو تحقيق مستوىً لائق للمعيشة، بأن يكون له مسكنٌ يليق بحاله، وكسوةٌ للشتاء وللصيف، وطعامٌ وشرابٌ ملائمٌ له ولمن يعوله، ولذلك قال العلماء: إذا كان الفقير يستطيع أن يعمل ويكسب ويكفي نفسه بنفسه كالصانع والزارع والتاجر ولكن تنقصه أدوات الصنعة، أو رأس مالٍ للتجارة، أو قطعة أرضٍ للزراعة، فالواجب: أن يُعطي مثل هذا ما يُمكِّنه من اكتساب كفاية العمر، بحيث لا يحتاج للزكاة بعد ذلك، وإن كان ما يأخذه من مال الزكاة كثيراً جداً، وذلك ليلتحق بالأغنياء ويخرج من ديوان الفقراء، ولعله يملك نصاباً بعد ذلك فيُخرج منه الزكاة.

وإن كان عاجزاً عن الكسب لمرضٍ أو غيره فالواجب أن يُعطي راتباً شهرياً يسُدُّ حاجته كل شهر، أو يعطي تمام كفايته لمدة سنة كاملة حسب المصلحة، هذا هو الرأي الصحيح الذي تسانده الآثار ومقاصد الشريعة الغرَّاء.

المصرف الثالث: العاملون عليها 

ذكرنا أن الأصل: أن تقوم الدولة بجمع مال الزكاة، ويترتَّب على هذا: أن تُعَيِّن الدولة جهازاً إدارياً لتحصيل الزكاة وصرفها، وقد جعل الله ( أجورهم من مال الزكاة، ومُهمة العاملين على الزكاة تتلخَّص في أمرين: 

الأول: جمع الزكاة ممن تجب عليه. 

الثاني: إعطاؤها لمن يستحق. 

ويُشترط للعامل على الزكاة: أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، أميناً، عالماً بأحكام الزكاة، أو بما كُلِّف به على الأقل، وأن يكون قادراً على القيام بأعباء عمله، ويعطي من الأجر ما يكافئ وظيفته حتى ولو كان غنياً؛ لأن ما يأخذه هو أجرٌ على عملٍ لا صدقة، ولا يجوز له أن يستغلَّ شيئاً من مال الزكاة لنفسه، أو يكتم شيئاً مما جمعه، وفي الحديث أن رسول الله ( قال: "من استعملناه منكم على عملٍ فكتمنا مخيطاً(
) فما فوقه كان غلولاً(
) يأتي به يوم القيامة"(
). 

ولا يجوز له: أن يقبل الهدايا من أصحاب الأموال، فإنها رشوة، وينبغي له أن يستخدم الرفق والإعتدال عند جمع الصدقة، وأن يدعو لأرباب الأموال بالقبول والبركة.

المصرف الرابع: المُؤَلَّفَة قلوبهم

هذا المصرف يدُلُّ على أن الأصل: أن تقوم الدولة بجمع الزكاة وتفريقها؛ لأن رئيس الدولة أو أهل الحل والعقد هم الذين يُحَدِّدون المؤلَّفة قلوبهم، وهم الذين يُرَاد تأليف قلوبهم للدخول في الإسلام، أو للثبات عليه أو بكفِّ شرِّهم عن المسلمين، أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم أو نحو ذلك وهم أقسام:-

1. من يُرجَى بعطيَّته: أن يدخل في الإسلام، أو يسلم قومه وعشيرته.
2. من يُرجى بعطيَّته: كَفُّ شرِّه وشرِّ غيره عن المسلمين.
3. من دخل حديثاً في الإسلام فيُعطي مالاً إعانةً له للثبات على الإسلام.
4. قومٌ من زعماء المسلمين لهم نظراءٌ من الكفار فإذا أعطوا رُجي إسلام نظرائهم.
5. قومٌ من زعماء المسلمين مطاعون في أقوامهم، يُرجى بإعطائهم: ثباتهم، ومساعدتهم في الجهاد وغيره.
6. قومٌ من المسلمين على حدود بلاد الأعداء، يُعطون ليدافعوا عمَّن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم الأعداء.
7. قومٌ من المسلمين يُحتاج إليهم لجباية الزكاة ممن لا يُخرجها إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقاتَلوا فيكون إعطاؤهم أخفُّ الضررين، وأرجح المصلحتين.

هذه هي أنواع المؤلفة قلوبهم سواءً كانوا كفاراً أم مسلمين.

هل سقط سهم المؤلفة قلوبهم بعد وفاة الرسول (؟

زعم البعض سقوط هذا السهم ونسخه، واستدلُّوا على ذلك: بأن عمر بن الخطاب ( لم يُعْطِهِم، والصحيح أن هذا السهم باقٍ لم يلحقه نسخٌ ولا تعطيل، وهو منصوصٌ عليه في القرآن، وما فعله عمر ( أنه رأى المصلحة في عدم إعطائهم وقال: إن الله ( أغنى الإسلام عنهم وأعزَّ دينه، وللحاكم إذا رأى مصلحةً في إعطاء قومٍ لتأليف قلوبهم أن يعطيَهم، فإذا استغنى عنهم لم يُعْطِهِم، ولذلك شَرَط العلماء أن يكون الحاكم وأولياء الأمر هم الذين يتولَّون إخراج هذا السهم، فإذا أهملت الحكومات فإنه يمكن للجمعيَّات الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر، ولا يجوز للفرد إخراج هذا السهم إلا إذا لم يجد مصرفاً غيره.
المصرف الخامس: في الرقاب

المقصود بهذا المصرف: تحرير العبيد والإماء من الرقِّ والعبودية، وهذا المصرف دليلٌ واضحٌ على أن الإسلام هو أوَّل نظامٍ في الدنيا عمل بكل الوسائل على تصفية الرق وإلغائه من الدنيا بالتدريج بسدِّ مداخله، وفتح الأبواب الواسعة للتحرير والعتق، ومن الجدير بالذكر: أن  بعض العلماء أدخل تحرير أسرى المسلمين من أيدي المشركين في هذا المصرف. 

المصرف السادس: الغارمون

والغارمون هم: المدينون الذين اضطَّرتهم الظروف إلى الاستدانة، وهم نوعان:

الأول: من يستدين لمصلحة نفسه كزواج، أو علاج، أو بناء سكن، ونحو هذا من غير إسرافٍ، وخاصةً من فاجأته كارثة، واضطَّرته للاستدانة لنفسه ولأهله، وقد وضع العلماء للغارم لنفسه شروطاً ليستحق الزكاة وهي:

1. أن يكون في حاجةٍ حقيقية إلى ما يقضى به الدَيْن. 
2. أن يكون الدَيْنُ في طاعةٍ، أو في أمرٍ مباح. 
3. أن يكون الدين حالاً وهو يحتاج إليه هذه السنة. 
4. أن يكون الدين ممَّا يُحْبَسُ فيه لتخرُج الكفارات ونحوها.
ويُعطي الدائن قدر قضاء دينه.

ثانياً: من يستدين لمصلحة غيره، كأن يقع شجارٌ بين عائلتين، ويحدث بينهما عداوة وشحناء، فيتوسَّط رجلٌ للصلح بينهما، ويلتزم في ذمَّته مالاً عِوَضاً عما بينهما، فهذا يجب أن يُحمل عنه، وأن يُعان من الزكاة، وكذلك من قام بعمل مشروعٍ اجتماعي خيري نافع للمجتمع كمدرسة أو مستشفى، واستدان في سبيل ذلك، فهذا ينبغي أن يُعان من مال الزكاة ولو كان غنياً. 

كما أنه يجوز قضاء دَيْنِ الميت الذي مات ولم يترك وفاءً، ويجوز أيضاً إعطاء المحتاجين قروضاً حسنة من الزكاة على أن يُنظَّم ذلك ويُنشأ له صندوقٌ خاص، وبذلك تُحارِبُ الزكاةُ الربا وتَقْضى على الفوائد الربوية. 
المصرف السابع: في سبيل الله

المراد بسبيل الله: كل جهادٍ أُريد به أن تكون كلمة الله ( هي العليا فهو في سبيل الله، مهما كان نوع الجهاد وسلاحه، فهو يشمل: المقاتلون في سبيل الله، والمدافعون عن الإسلام بألسنتهم وأقلامهم، ولذلك فهناك بعض الأعمال قد تُعْتبر من الجهاد في سبيل الله في بلدٍ ما أو في حالةٍ معيَّنة بخلاف بلدٍ آخر وحالةٍ أخرى، فإذا لم توجد مدرسة يتعلَّم فيها المسلمون دينهم وأصبحت المدارس بيد المبشِّرين والعلمانيين فبناء المدرسة يُعدُّ جهاداً، وكذا إنشاء مكتبةٍ إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبات الهدَّامة، وإنشاء مستشفى إسلامي لعلاج المسلمين وإنقاذهم من استغلال المبشرين.

أين يُصرف هذا السهم في عصرنا؟

من الأوجُه التي يُصرف فيها هذا المصرف في عصرنا:

1. العمل على تحرير الأرض الإسلامية من حكم الكفار الذين استولوا عليها كفلسطين وكشمير وغيرها، فإذا قام فيها جهادٌ وجب أن يُدفع له قدرٌ من الزكاة حسب الحاجة، بشرط أن تكون هذه الحرب لنصرة الإسلام، وإعلاء كلمته، والدفاع عن بلاده.
2. العمل الجماعي المنظَّم الهادف لتحقيق نظام الإسلام وإقامة دولته وإعادة تحكيمه أولى ما ينبغي أن يصرف عليه المسلمون زكاة أموالهم؛ لأنه جهادٌ في سبيل الله (.
3. الجهاد الثقافي والتربوي والإعلامي، بشرط أن يكون جهاداً إسلامياً خالصاً وصحيحاً، وصُوَره متعدِّدة كإنشاء مراكز إسلامية للدعوة إلى الله ( في جميع بلاد العالم، وكإصدار صحيفةٍ إسلامية واعية تنشر مفاهيم الإسلام وتتبنَّى الدعوة إليه والدفاع عنه، ونشر الكتب التي تُحْسِنُ عرض الإسلام وترُدُّ الشُبُهات عنه، ومعاونة الدعاة إلى الله ( ليقوموا بواجبهم، ويقاوموا موجات التبشير والإلحاد والإباحية، ونحو هذا من الوسائل التي تعتبر بحق جهاداً في سبيل الله (.
المصرف الثامن: ابن السبيل

وهو المسافر الذي ينتقل من بلدٍ إلى بلد إذا فقد ماله أو لم يكن معه شيءٌ، سواءً كان في بلده غنياً أو فقيراً فله حقٌّ من مال الزكاة.
وقد حثَّ الإسلام ورغَّب في الإحسان إليه، وذلك لأن الإسلام دعا أبنائه إلى السياحة والسفر لأسبابٍ عديدة منها: إبتغاء الرزق، وطلب العلم، وللجهاد في سبيل الله (، وللحجِّ والعمرة، فإذا فقد أحدهم المال، أو فرغ ماله، فالإسلام يأمر بمعونته ومساعدته من مال الزكاة.
 ولإعطاء ابن السبيل من مال الزكاة شرطين:-

1. أن يكون محتاجاً في ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصِّله إلى وطنه.
2. أن يكون سفره في غير معصية كسفر الطاعة كالجهاد والحج وسفر الحاجة كطلب الرزق.
كم يُعطي ابن السبيل من مال الزكاة؟

يُعطي من النفقة والكسوة ما يكفيه ويُبلِّغه إلى مقصده أو موضع ماله، ويُؤجَّر له ما يناسب حاله من وسائل المواصلات، ويُعطَي جميع مؤن سفره التي تكفيه لذهابه ورجوعه إن لم يصل إلى ماله سواءً كان في بلده غنياً أو فقيراً.
صورٌ واقعية لابن السبيل في عصرنا 

1. المسافر الذي انقطع سفره في صحراءٍ أو قريةٍ نائية وليس معه مال.
2. المشرِّدون واللاجئون الذين يُجْبَرُون على ترك أوطانهم وهم أغنياء بها، ولكنهم يُمْنَعُون منها، فهم أغنياء ملكاً، فقراء يدا.
3. المسافرون لمصلحةٍ يعود نفعها على الأمة كطلبة العلم النابهين، والصناع الحاذقين، الذين يحتاجون للسفر لإكمال علومهم، وتنمية مهاراتهم.
4. المتسوِّلون الذين لا مأوى لهم، فهؤلاء فقراء وأبناء سبيل أيضاً يجب أن يُهيَّأ لهم المسكن اللائق، والمال الذي يكفل لهم المعيشة الحسنة من مال الزكاة.
الباب السادس 

مسائل متعلِّقة بمصارف الزكاة 

لماذا عبَّر القرآن عن بعض المصارف باللام وبعضها بفي؟

عبَّر القرآن عن المصارف الأربعة الأولى باللام؛ لأن الأصناف الأربعة الأُوَل وهم: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبهم يملكون ما يُدفع لهم، واللام تفيد الملكية.

 وعبَّر عن الأربعة الثانية بفي؛ لأن هذه الأصناف الأربعة وهم: الأرِقَّاء والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لا يملكون ما يُدفع لهم، وإنما يُصرف في مصالح تتعلَّق بهم ويملكه غيرهم.

هل يجب توزيع الزكاة على جميع مصارفها؟

ذهب الشافعية: إلى وجوب تقسيم الزكاة في المصارف الثمانية أو ما يوجد منها، والصحيح: أنه يجب ذلك إذا كثُر المال، ووُجِدَت الأصناف، وتساوت حاجاتهم، أو تقاربت، ويُعطى كل صنفٍ قدر حاجته، ولا تجب التسوية بين جميع الأصناف ولا بين جميع أفراد الصنف الواحد، ويجوز صرف جميع الزكاة لصنفٍ واحد أو أكثر لتتحقَّق مصلحة معتبرة شرعاً تقتضي تخصيصه.

وينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أوَّل الأصناف الذين تُصرف لهم الزكاة؛ لأن كفايتهم وإغنائهم هو الهدف الأول للزكاة.

ينبغي ألا يزيد ما يأخذه العاملون على الزكاة عن الثُمْنِ من حصيلة الزكاة.

فإذا أخرج الإنسان ماله بنفسه وكان قليلاً فلا بأس من إخراجه لصنفٍ واحدٍ، بل ويجوز إعطاؤه لفردٍ واحد؛ لأن تقسيم القليل قد يُضَيِّع فائدة الزكاة.

الأصناف الذين تحرم عليهم الزكاة

مصارف الزكاة المشروعة ثمانية، ويحرم إعطاؤها لخمسة أصنافٍ هم:

1- الأغنياء: جمعت مصارف الزكاة بين نوعين من المستحقِّين:
 النوع الأول: من يحتاج من المسلمين وهم: الفقراء، والمساكين، وفي الرقاب، والغارمون لمصلحة أنفسهم، وابن السبيل، وهؤلاء يُعْطَون قدر حاجتهم بشرط أن يكونوا فقراء عند الأخذ.

 النوع الثاني: من يحتاج إليهم المسلمون وهم: العاملون عليها، والمؤلَّفة قلوبهم، والغارمون لمصلحة الغير، وفي سبيل الله، وهؤلاء يُعْطَون مع الفقر والغنى.
2- الأقوياء المكتسبون: لأنهم مطالبون بالعمل لكفاية أنفسهم ومن يعولون، فإن لم يجد عملاً أو كان كسبُه لا يكفيه جاز أن يأخذ من مال الزكاة.
3- الملحدون والمرتدُّون والمحاربون لأهل الإسلام والكفار.
هل يعطي أهل الذِمَّة من الصدقات؟

أهل الذمة هم: أهل الكتاب ومن في حكمهم، الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين، ودخلوا في ذِمَّتهم، وخضعوا لسلطانهم، وقبلوا جريان أحكام الإسلام عليهم، وفي إعطاءهم من الصدقات خلافٌ بين العلماء 

فإن كانت الصدقة تطوُّع جاز إعطاؤهم منها على الصحيح، وإن كانت الصدقة زكاة فطرٍ أو كفارة أو نذر فالأولى إعطاء فقراء المسلمين، ويجوز إعطاء أهل الكتاب بشرط ألا يكون غير المسلم عدواً محارباً للإسلام والمسلمين.

 أما زكاة المال المفروضة فقد ذهب جمهور العلماء إلى: أنه لا يجوز دفع شيءٍ منها لأهل الكتاب، والصحيح: انه لا مانع من إعطاء الذمي الفقير من الزكاة إذا كانت كثيرة ولم يكن في إعطائه ضررٌ بفقراء المسلمين، وهذه قمَّةٌ في التسامح لم يعرفها تاريخ البشرية من قبل.

هل يُعْطَي الفاسق من الزكاة؟

لاشكَّ أن الصالحين أولى بالزكاة، ولكن يجوز إعطاؤها للفاسق بشرطين: 

الأول: ألا يستعين بها على فسقه ومعصيته.

الثاني: أن لا يؤذي المسلمين بفسقه، ولا يتحدَّاهم بفجوره ومعاصيه، فإن خلا من هاتين الصفتين فلا بأس بإعطائه من مال الزكاة، فلعلَّها تساعده على التوبة.

من يجوز إعطاؤه الزكاة من الأقارب؟

إذا كانت القرابة بعيدة جاز أن يأخذوا من الزكاة، وإذا استحقَّ القريب الزكاة لسببٍ غير الفقر والمسكنة كالغارم أو في سبيل الله جاز أن يأخذ من الزكاة، ولا يجوز إعطاء الزكاة للأصول: كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، وللفروع: كالأبناء والبنات وأولاد الأولاد، وكذلك لا يجوز صرفها للزوجة.

 ويجوز للزوجة أن تعطِي زكاتها لزوجها، ويجوز دفع الزكاة إلى الأقارب: كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة باستثناء الآباء والأبناء، وهم الأصول والفروع.

هل تجوز الزكاة لآل النبي (؟

آل النبي ( هم: بنو هاشم، وبنو المطلب.

 والصحيح: جواز أخذهم من الزكاة؛ لحرمانهم من خمس الغنائم والفيء الذي كانوا يأخذونه في عهد النبي (. 

ما الحكم لو أخطأ في مصرف الزكاة؟
إذا تحرَّى الغنيُّ واجتهد في إخراج زكاته فأعطاها خطأً لمن لا يستحقها فهو معذورٌ، وليس عليه أن يخرجها مرةً ثانية، فإن قصَّر ولم يتحرَّ وأعطاها لمن لا يستحقها فالصحيح أنه يلزمه أن يُخرجها مرةً ثانية. 


الباب السابع

مسائل متعلِّقة بأداء الزكاة وإخراجها

أولاً: وقت وجوب الزكاة:

 إذا وجبت الزكاة في مالٍ وجب أداؤها فوراً؛ لدفع حاجة الفقير، إلا إذا وُجدت ضرورةٌ للتأخير، فإذا دعت الحاجة إلى تعجيلها قبل وقتها جاز ذلكُ فإذا أخَّرها سنةً أو أكثر فقد ارتكب محرَّماً، ووجب عليه أن يخرجها، ولا تسقط عنه أبداً، فإذا مات مالك المال قبل أن يخرجها وجب على ورثته إخراجها.

ثانياً: علاقة الدولة بالزكاة:

الأصل: أن تقوم الدولة بجمع الزكاة وصرفها إلى مستحقِّيها، ولذلك جعل الله ( من مصارف الزكاة: العاملين عليها، وخاطب الله ( رسوله ( وأولياء الأمر من بعده بقوله: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)(
).

ولما بعث النبي ( معاذاً ( إلى اليمن قال له: "أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم"(
).

وهذا هو الذي أكَّدته السنَّة العملية، والواقع التاريخي الذي جرى عليه العمل في عهد الرسول ( والخلفاء الراشدين من بعده، فجمع الزكاة وتوزيعها من شئون الدولة واختصاصاتها.

وقد فرَّق بعض العلماء بين الأموال الظاهرة كالأنعام والزروع، وبين الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة فقالوا: الأُوْلَى يجمعها ويفرِّقها الإمام، والثانية يفرِّقها أصحابها.

 والصحيح أنه لا فرق بينهما، فإذا لم يتولَّ الإمام جمع الأموال وتفريقها وجب على أصحابها أن يقوموا بذلك، فإذا جمعها الإمام فالأولى أن يترك لأصحابها نسبةً كالربع أو الثلث يفرِّقونها بمعرفتهم على أهل الحاجة من أقاربهم وجيرانهم.

فإذا امتنع المسلم عن إخراج الزكاة مع الإقرار بوجوبها أخَذَها الإمام منه قهراً وعزَّره بالمال أو بالحبس أو بما يراه زاجراً لأمثاله، وهذه عقوية مفوَّضة لرأي الإمام وتقديره.

فإن كان الحاكم ظالماً ولكنه ملتزمٌ بأحكام الإسلام من حيث الجملة راضٍ بالتحاكم إليه دُفعت الزكاة إليه إذا كان يوصِّلها إلى مستحقيها ويصرفها في مصارفها الشرعية، فإن لم يفعل فلا يدفعها إليه، وعليه أن يفرِّقها بنفسه إلا إذا طالبه بها فلا يسعه الامتناع.
ثالثاً: هل في المال حقٌّ سوى الزكاة؟

اتَّفق العلماء على أن هناك حالاتٍ تُوجِب الإنفاق سوى الزكاة منها:

1. حقُّ الوالدين في النفقة إذا احتاجاً وولدهما موسرٌ وكذلك الأقارب.
2. حق المضطَّر إلى الضروريات كالطعام والكساء والمأوى فيجب سد حاجته.
3. حقُّ جماعة المسلمين إذا أصابتهم نازلة كوباءٍ أو مجاعةٍ أو دخول الكفار بلادهم ونحو ذلك.
ثم اختلف العلماء في غير هذه الصُوَر هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟

ذهب الجمهور إلى: أنه لا حقَّ في المال سوى الزكاة غير الحالات السابقة، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن في المال حقٌ سوى الزكاة، فيجب على الأغنياء أن يقوموا بكفاية الفقراء والمحتاجين كلٌّ في حدود أقاربه وجيرانه ومن يتَّصل به، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الكل، وإلا فالواجب على الإمام أن يرتِّب في أموال الأغنياء ما يقوم بالضعفاء والفقراء، وهذا إذا لم تكْفِ الزكاة وموارد الدولة الأخرى لتحقيق ذلك.

رابعاً: مكانة النيَّة في الزكاة:

الزكاة حقُّ الفقراء في مال الأغنياء، وهي عبادةٌ وقربةٌ إلى الله تعالى، ولذلك اشترط العلماء النية لأداء الزكاة؛ لأنها عبادة؛ والعبادة لا تصح إلا بنية، فإن أخرج الإنسان جزءاً من ماله ولم ينو به الزكاة فلا يجوز أن يُحسب بعد ذلك من الزكاة.

خامساً: دفع القيمة في الزكاة:

إذا وجب على صاحب المال شاة في غنمه، أو ناقة في إبله، أو إردب في قمحه ونحو ذلك فهل يجب عليه أن يخرج زكاته من عين هذه الأشياء أم أنه يجوز أن يخرج قيمتها؟ 
اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه.

 والصحيح: جواز إخراج القيمة، وهذا هو الأليق بعصرنا، والأهون على الأغنياء، والأصلح للفقراء.

سادساً: نقل الزكاة إلى غير بلد المال:

الأصل في الزكاة: أن تُفَرَّق حيث جُمعت؛ رعايةً لحرمة الجوار، وتنظيماً لمحاربة الفقر، وتدريباً لكل بلدٍ على الاكتفاء الذاتي، ولأن فقراء كل بلدٍ تتعلَّق أنظارهم وقلوبهم بما يرونه من مال، ولذلك كان حقُّهم فيه مقدَّماً على حقِّ غيرهم، ولكن العلماء أجازوا نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر في ست حالات: 

الأولى: إذا استغنى أهل بلدٍ عن الزكاة كلها أو بعضها وانعدمت فيهم الأصناف المستحِقَّة لها فيجوز نقلها لفقراء بلدٍ آخر، وللإمام ليتصرَّف فيها حسب المصلحة.

الثانية: إذا نزلت بأهل بلدٍ نازلة كمجاعةٍ أو حريقٍ أو وباءٍ وكانوا أحوج إلى العون فهم أحق بالزكاة من ذوي الحاجة في بلد الزكاة.

الثالثة: إذا كان له أقارب محتاجين في بلدٍ آخر.

الرابعة: إذا وُجِد من هو أشدُّ حاجةً وأكثرُ فاقةً من فقراء بلده.

الخامسة: إذا وُجِد مشروعاً إسلامياً يترتَّب عليه خيرٌ كثير للمسلمين جاز صرف الزكاة إليه.

السادسة: إذا وجد عالماً أو طالب علم تعينه الزكاة على العلم والتعلُّم؛ لما في ذلك من الحِكَم والمصالح التي يطمئن إليها قلب المسلم الحريص على دينه ومرضاة ربه.

سابعاً: ما يجب على معطي الزكاة وآخذها

يجب على معطي الزكاة: أن يكون طيِّب النفس، يدعو ربه ( أن يتقبَّلها منه، وعلى آخذ الزكاة أن يدعو لمعطيها؛ ليسارعوا في الخير؛ ولتتميَّز الزكاة عن غيرها من الضرائب قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(
)؛ أي: ادعُ لهم، وكان رسول الله ( إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صلِّ عليهم"(
).

ثامناً: التوكيل في إخراج الزكاة:

يجوز للمسلم أن يُخْرِج زكاته بنفسه، أو أن يوكِّل عنه مسلماً ثقة يخرجها نيابةً عنه.
تاسعاً: إظهار إخراج الزكاة:

يجوز لمُخْرِجِ الزكاة: أن يظهرها إن رأى في ذلك مصلحةً كإظهار شعائر الإسلام وإعلان أركانه ونحو ذلك إن أمن على نفسه من الرياء، فإن خشي على نفسه فالإسرار بها خيرٌ له.

عاشراً: هل يُشترط إخبار الفقير بأنها زكاة؟

لا يُشترط ذلك، بل قد يكون الأفضل عدم إخباره إذا كان يتأذَّى بذلك.

وهل يجوز للدائن إسقاط الدَّين الذي له عند المدين واحتساب ذلك من الزكاة؟ الصحيح: أن ذلك يجوز إذا كان ما أعطاه له على سبيل القرض، وكان قادراً على السداد، أما إذا كان دين تجارة فلا يجوز ذلك.

حادي عشر: بين الضريبة والزكاة:

الضريبة هي: فريضة يؤدِّيها المموِّل للدولة حسب مقدرته على الدفع بغضِّ النظر عن استفادته منها، وتُنْفق على مصالح الدولة.

والزكاة: هي حقُّ الفقراء في مال الأغنياء يؤدِّيها المسلم تعبُّداً لله (، وتقرُّباً إليه، وتتَّفق الضريبة مع الزكاة في بعض الأشياء، غير أنهما يختلفان في أشياء كثيرة. 

وقد أجاز العلماء فرض الضرائب إذا نزلت بالمسلمين حاجة عامة لم تكف الزكاة لإزالتها، غير أنهم وضعوا شروطاً لجواز فرض الضرائب منها: 
1- أن تكون هناك حاجة حقيقية للمال.

2-  وأن لا يكون هناك موردٌ آخر.
3-  وأن يقوم الولاة بتوزيع أعباء الضرائب بالعدل.
4-  وأن تنفق في الطاعات لا في المعاصي.
5-  وأن يوافِق على فرضها أهل الشورى والرأي في الأمة.

ثاني عشر :  هل تُغْنِي الضرائب عن الزكاة؟

الزكاة فريضةٌ فرضها الله تعالى بنِسَبٍ محدَّدة في أموالٍ معيَّنة وبشروطٍ معيَّنة ولها مصارف محدَّدة، أما الضرائب فهي من وضع البشر، وتختلف عن الزكاة اختلافاً كبيرا،ً ومن ثَمَّ فإن إخراج الضرائب لا يُغْنِي عن الزكاة.


الخاتمة 

تبيَّن لنا من خلال هذه الدراسة المختصرة أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، ودعامة من دعائم الإيمان، وهي نظامٌ جديدٌ فريدٌ في تاريخ الإنسانية لم يسبق إليه تشريع سماوي، ولا تنظيمٌ وضعي، فهي نظامٌ مالي واقتصادي واجتماعي وسياسي وخلقي وديني معاً، ولو أحسن المسلمون فهمها وتطبيقها لأعادوا مجد الإسلام ولما بقى بينهم فقيرٌ أو محتاج.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دكتور / أبو البراء أيمن مهدي
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